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  ˊن لخضر محمد .د                    

  "ب"ǫٔس̑تاذ محاضر قسم 

  المركز الجامعي ǫٔحمد زԴنة بغليزان معهد العلوم القانونیة والإداریة،

  :ملخص 

رفض فقه القانون ا߱ولي نظرة المشككين حول وجود هذا القانون من ̊دمه، وقد Զر        

د  ˡدل ˨اد حول مدى اعتبار قوا̊د القانون ا߱ولي بˆنهٔا قوا̊د قانونیة lٔنه لا یو ǫ ةˤمٓرة، بح ǫ

د هیئة  lٔو یفرض ̊ليها، ح̀ث لا تو ǫ نٔ تخضع ࠀ ا߱ول ذات الس̑یادةǫ شریعیة قانون يمكن˓

د سلطة تنف̀ذیة فوق ا߱ول يمكن ǫنٔ ˓سهر ̊لى  lدولیة لها سلطة وضع هذا القانون، ولا تو

د نظام قضائي دولي فعال یقوم بتطبیقه ویتصدى  lمر، كما لا یوҡٔلقوة إذا اق˗ضى اԴ تنف̀ذه ولو

ات التي تثيرها قوا̊ده   .ل˖سویة المناز̊

 . الس̑یادة،  ǫمٓرة د قانونیةقوا̊، القانون ا߱ولي  :الكلمات المف˗اح̀ة 

Abstract : 
       Jurisprudence of International Law rejected skeptics point of view 
whether this law exists or not, there has been intense debate about On 
the extent to which the rules of international law are regarded as 
peremptory, on the grounds that no law could be imposed or imposed by 
sovereign States, where there is no international legislative body with the 
power to establish this law, there is no executive authority over States 
that can be implemented by force, if necessary 
There is no effective international judicial system to implement it and to 
address the settlement of disputes raised by its rules. 
Keywords: rules of international law, peremptory rules of law, 
sovereignty. 

  :م̒ق̒دم̒ة

یعتبر القانون ا߱ولي العام قانوԷً ینظم العلاقات ا߱ولیة ǫٔي ت߶ القوا̊د العامة والملزمة       

 .لب̱̀ة ا߽تمع ا߳ي ˓شكله ا߱ول والمنظمات ا߱ولیة واҡٔش˯اص اҡٔخرى

ஒلیات التي تمكن من تحق̀ق التعاون بين إذ يمكن         ҡة من ا   القول بˆنٔ هذه القوا̊د هي مجمو̊
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ا߱ول والتقارب بين الشعوب، فقوا̊د القانون ا߱ولي بما قامت ̊لیه من ǫٔسس وضوابط 

˨ددت معالم النظام العالمي ا߳ي ˓سير ̊لیه ا߱ول، وتحصين المصالح العامة والمشتركة بين 

كمََ كل س̑  یاسات اҡٔش˯اص ا߱ولیة عمومااҡٔمم، وتحَْ
1
.  

ة من الضوابط لتكر̼س س̑یاسة التعاون ˗ن تنظيم العلاقات ا߱ولیة یق ǫٔ وبما        ضي مجمو̊

Գلتزام بعدة قوا̊د تضبط السلوك ا߱ولي، فإن ا߱ول دا˭ل م̲ظومة العلاقات المشترك و

  .حفاظا ̊لى مصالحها ا߱ولیة تحتفظ لنفسها بحقوق ش̑تى تنˌني ̊لى مفهوم الإرادة والس̑یادة،

لتزامات دولیة تقنن العلاقات ب̿نها ˉشكل یضمن القد سارعت ا߱ول مق˗نعة بوجود      

ٔو إقليمیة من ˡٔǫل ضبط  ǫ التوازن والتوافق في المنظومة ا߱ولیة، إلى إ̮شاء مؤسسات ̊المیة

  .هذا التوازن والتوافق

والمتكونة من ̊دة هیاكل قضائیة و˔تمثل هذه المؤسسات في م̲ظمة اҡٔمم المت˪دة       

ٔنه من ˡٔǫل Գ ،جۡعیة و˓شریعیةاو  ق˗صادیةاو  ح˗كام إلى قراراتها في نطاق ˓سویة ما من شˆ

 ߽ صبح القانون ا߱ولي بمختلف مواثیقه ǫٔ ا߱ولي، وم̲ه فقد  تمعǫنٔ يخلق النزا̊ات بين ǫٔش˯اص ا

ة من القوا̊د الملزمة ҡٔش˯اصه ٔ عقوԴت ملزمة ̥لسلوك ̎ير المشروع  ،يحمل مجمو̊ وی̱شˆ

ஒلیات القانون ا߱ولي في تنظيم العلاقات بين ا߱ول فإن الجدال المطروح  ǫ ̥߲ول، وࠐما تعددت

ه التعارض والتوافق یتعلق بم lٔو ǫ لس̑یادة ؟ وما هيԴ لمتمتعة دى إلزام̀ة القانون ا߱ولي ̥߲ول ا

إلى مقالنا تفصیࠁ وجوابه من ˭لال تقس̑يم  بين الإلزام̀ة ومˍدǫٔ الس̑یادة ؟ هذا ما س̑نˤد

العلاقة بين الس̑یادة والإلزام  :والثاني ،قا̊دة الإلزام والس̑یادة في القانون ا߱ولي :اҡٔول مˍحثين

  .وس̑ن˖˗بع في ذߵ المنهج الت˪لیلي للاˡٕابة ̊لى هذه الإشكالیة ،في القانون ا߱ولي

 ون ا߱وليقا̊دة الإلزام والس̑یادة في القان: المبحث اҡٔول

ا نظرً  ،ا في النصف الثاني من القرن العشر̽نا ملحوظً لقد عرف القانون ا߱ولي تطورً        

المنظمات،  ازدԹد ̊دد̥ل˪اˡة المل˪ة ̥߲ول إلى المزید من ال˖شریعات ˭اصة بعد تنامي ظاهرة 

ٔ الس̑یادة ا߳ي تعارض طرح Դلمقابل إشكالیة ا߳ي یاҡٔمر  ǫل المواثیققا̊دة الإلزام بمبدˡ ٔقرته ǫ  

  

                                                             
1
  .1، ص2004ا̦نهضة، القاهرة، ، النظام العالمي الجدید بين الحداثة والتغیير، دار رجب عبد المنعم م˗ولي - 
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ا߱ولیة 
1
. 

Դلإضافة ) ولاҡٔ طلب الم(هذا ما س̱˗طرق إلیه من ˭لال د̊ائم إلزام̀ة القانون ا߱ولي        

مٓرة في القانون ا߱ولي  ǫ ثانيال طلب الم(إلى الس̑یادة كقا̊دة.( 

 ةد̊ائم إلزام̀ة القا̊دة القانونیة ا߱ولی: المطلب اҡٔول

ٔمرً إن إلزام̀ة القا̊دة        ǫ نٔ ̽كونǫ ا به ߱ى ا مسلمً القانونیة في الممارسة القانونیة ا߱ولیة ̽كاد

فرع ال(إلى ˡانب التوݨات الحدیثة ) ولاҡٔ فرع ال(المؤسسين التقلیدیين لهذا الفكر القانوني 

 ).ثانيال 

 التقلیدیة اҡٔسس: الفرع اҡٔول

  المذهب الإرادي: ǫؤلا    

ٔلماني ال̱شˆةٔ، یقوم ̊لى فكرة ǫنٔ القانون ما هو إلا تعبير عن رغبة الجما̊ة،         ǫ وهو مذهب

ٔنصار هذا المذهب  و̽رى ǫ نٔ مصدر القوا̊د القانونیة هو الإرادة لجما̊ة من الجما̊ات، فالإرادةǫ

ها، ومن هذا  الإ̮سانیة هي التي ˭لقت هذه القوا̊د Գجۡعیة وارتضت الخضوع لتنظيم سلو̡

˔تمتع Դلس̑یادة ولا تخضع  ٔنصار هذا المذهب هي إرادة ا߱وߦ، فا߱وߦ  ǫ نطلاق ߱ىԳ ف̲قطة

ة القوا̊د التي ت̱سق بين إرادات هذه  ن القانون ا߱ولي ما هو إلا مجمو̊ لسلطة ǫٔ̊لى منها، وإ

ٔو الضمنیة هو ǫٔساس التزام ا߱ول ǫ ا߱ول، ߳ߵ فإن الرضا المس̑تمد من إرادة ا߱وߦ الصريحة 

بˆحٔكام القانون ا߱ولي العام
2
.   

ٔنصار المذهب الإرادي ̊لى ǫٔن الطبیعة الإلزام̀ة ̥لقانون ا߱ولي لكل دوߦ ا رغم        ǫ تفاق

خ˗لفوا في تفسير هذه ا ممن ا߱ول والتي ǫٔساسها إرادة ا߱ول التي ˭لقت هذا القانون، إلا ǫٔنه

ولقد تفرع عن هذا المذهب  ،القانون ا߱ولي العاملتزام ا߱وߦ بˆحٔكام اǫٔلا وهي ظاهرة  ،الظاهرة

خٓر ̊لى نظریة الإرادة رادة ا߳اتیة ̥߲وߦ فۤ دافع ǫ ،Գٔ˨دهما ̼س˖̲د إلى الإ هيناتجا ҡتجاه ا

 .المشتركة

  وهي مس̑تمدة من " Jellinek "  تن˖سب نظریة إرادة ا߱وߦ المنفردة إلى الفق̀ه اҡٔلماني       

                                                             
1

لكي ̽كفل ǫٔعضاء الهیئة ҡٔنفسهم جمیعا الحقائق والمزاԹ المترتبة ̊لى صفة " من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة  02/02كما تنص المادة  - 

  ".العضویة یقومون بحسن نیة Դلالتزامات التي ǫٔ˭ذوها ̊لى ǫٔنفسهم بهذا المیثاق 
2
  .65، ص 1999) مركز التعليم المف˗وح(مطابع ˡامعة القاهرة  ، العامالقانون ا߱ولي ǫٔحمد محمد رǫٔفت،  - 
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ضفاء صفة اҡٔلالتي "  هیˤل"  فلسفة هیة ̊ليها، وبين واقع لا و وصلت إلى تقد̼س ا߱وߦ وإ

والتي  ،لتزام ا߱وߦ به في ̊لاقاتها ا߱ولیةاسˌ̀ل إلى إ̯كاره وهو وجود القانون ا߱ولي العام و 

ٔنؤداها م ǫ ة من ا߱ول ذات الس̑یادة والتي لا ه Դلنظر إلى ا߽تمع ا߱ولي ا߳ي یتكون من مجمو̊

ا ǫٔو یق̀د تصرفاتها سلطة ǫٔ̊لى منها، تمنحها الحقوق وتفرض ̊ليها تحمل یعلو ̊لى سلطانه

القانون ا߱ولي بقوا̊د تلتزم  ا߱وߦ بمحض إرادتها ومن تلقاء نفسهاԳلتزامات، بعبارة ǫٔخرى ǫنٔ 

لتزاماتانصراف إرادتها الواعیة إلى تحمل ما تفرضه ̊ليها قوا̊ده من ان˖ˤ̀ة 
1
. 

ٔنصار       ǫ التي ̽رجع الفضل في صیاغتها إلى الفق̀ه  ،نظریة الإرادة المشتركةفي ˨ين ̽رى

إلى ǫٔن القانون سواء كان وطنیا ǫٔو دولیا ی̱ˍع من إرادة ا߱وߦ التي لا  " Triepel"  اҡٔلماني

لا تلتزم إلا Դٕرادتها، ولكنها لا تلتزم  " Triepel "تعلو فوقها ǫٔي إرادة، وا߱وߦ في م̲طق 

دها  نما هذه الإرادة مج Դٕرادتها و˨ معها من ح̀ث  ساویةالم̟ ، مع إرادات ا߱ول اҡٔخرى تمعةوإ

فالإرادة المنفردة لكل دوߦ لا  ،في إ̮شاء قوا̊د القانون ا߱ولي العلو والإنصاف في الس̑یادة

نما تصلح ǫنٔ ˔كون مصدر قانون ملزم لغيرها من ̼س̑تمد هذا القانون صف˗ه الإلزام̀ة  ا߱ول، وإ

یة مشتركة تفوق في السلطة الإرادة المنفردة ̥߲وߦمن إرادة جماع 
2

، Գ تجاه س̑نده ويجد هذا

Գ ٔحكام المحكمة في سلسߧ م˗وا˔رة منǫ د˨ٔǫ ا ما تضمنه كثرها ش̑یو̊ ٔǫ ،جتهادات القضائیة

ǫنٔ القانون ا߱ولي ینظم العلاقات القائمة بين دول مس̑تقߧ، فالقوا̊د : ا߱ائمة ̥لعدل ا߱ولي

مة ̥߲ول تصدر عن إرادة هذه ا߱وߦ، وهي إرادة تتˤلى في المعاهدات، وفي القانونیة الملز 

العادات المقˍوߦ عموما كتكر̼س لمبادئ قانونیة
3
. 

 المذهب الموضوعي: Զنیا

تجاهات تجاهين فقط من Գاس̑نق˗صر في مجال عرض المذهب الموضوعي ̊لى      

ٔنه االموضوعیة، ومن المسلم به ǫٔنهما ǫٔهم ما ظهر دا˭ل هذا الإطار من  ǫ تجاهات، ویلاحظ

Դلرغم من رفضهما تˆسٔ̿س القوة الملزمة ̥لقانون ا߱ولي العام ̊لى ǫٔساس إرادي إلا ǫٔنهما 

ٔنصار  ǫ ،الحث  مذهبم˗باینينԳ ٔنصارها " المدرسة الفر̮س̑یة "  :ویلقب بجۡعي ǫ رزˊٔ ǫ ومن

                                                             
1
  .66المرجع السابق، ص ǫٔحمد محمد رǫٔفت،  - 

2
  .66المرجع نفسه، ص  - 

3
دة، ص1999، القانون ا߱ولي العام، طبعة عبد الحق الجناتي الإدر̼سي -  l16، و.  
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 ٔҡس̑تاذانا   " G. Scelle "و  "N. Polittis  " نٔ القانونǫ وتتلخص نظریة هذه المدرسة في

ٔ من تلقاء نفسها ن˖ˤ̀ة لتفا̊لات ا߽تمع،  بصفة ̊امة، ما هو إلا انعكاساً لقوا̊د اجۡعیة ت̱شˆ

فالقانون ما هو سوى ن˖ˤ̀ة حتمیة لتضامن اҡٔفراد والشعوب لسد ˨اج̀اتها الضروریة ا߿تلفة 

، )Fait Social( من ˭لال الحث Գجۡعي وԴلتالي ظهور القانون ول̿س تعبيراً عن إرادة،

ٔنصار  ǫ ٔما ǫ ̦نمساویة : " ویلقب ب القانونیة ا̊دو القمذهب تدرج ٔنصارها " المدرسة ا ǫ رزˊٔ ǫ ومن

فيرفضون الخروج في مجال دراس̑تهم عن الإطار "  Verdoss"  و"  Kelsen" اҡٔس̑تاذان 

ة من القوا̊د  ،تحلیل القوة الملزمة ̥لقانونالقا̊دي في  في وا߳ي في نظرهم ل̿س سوى مجمو̊

˓س̑تمد كل قا̊دة إلزام̀تها من القا̊دة التي تعلوها إلى ǫنٔ نصل إلى قمة الهرم  ،هرمشكل  بحیث 

لمتمثل في وجود قا̊دة وا˨دة ǫٔساس̑یة تعتبر هي اҡٔساس الحق̀قي لكافة القوا̊د المكونة  ا

̥لقانون
1
. 

 اҡٔسس الحدیثة: الثاني الفرع

Դلإضافة إلى المدارس التقلیدیة التي س̑بق ذ̠رها، والتي ̠رست إلزام̀ة القانون ا߱ولي،        

ٔیضا ̊لى ̊دة مر̝كزات ǫٔساس̑یة تقنن  ǫ ساس هَكلََ لزام̀ته، وهذه المر̝كزات شَ إ فإنه یقومҡٔԴ ا

 .ولي الإ̮سانيالقانون ا߱و القانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان  ظهور قوانين ǫٔهمها

 لقانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سانالقوا̊د اҡٔساس̑یة ̥: ǫؤلا

ٔو العرف̀ة بوسع القانون ا߱ولي      ǫ لحقوق الإ̮سان هو جمߧ من القوا̊د  ا߱ولیة التعاهدیة

ً معیناً من ˡانب الحكومات، ǫٔو یدعوا ҡٔنفسهم  اҡٔفراد والجما̊ات اس˖̲ادا إ̦يها ǫٔن یتوقعوا سلوكا

الحق في مكاسب معینة من ت߶ الحكومات، و˔تمثل ǫٔهم المصادر التعاهدیة ̥لقانون ا߱ولي 

1945م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة لس̑نة  لحقوق الإ̮سان في
2

الإ̊لان العالمي لحقوق الإ̮سان لس̑نة و ، 

والعهد̽ن  ، ا߳ي یعتبر المرجع اҡٔساسي في م̀دان القانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان1948

  كما ˔كرست ا߱ولیين ̥لحقوق المدنیة والس̑یاس̑یة، والحقوق الإق˗صادیة وԳجۡعیة والثقاف̀ة، 

                                                             
1
ٔبو الوفاء، -  ǫ حمدǫٔ ولى، صالوس̑یط في القانون ا߱ولي العام، دҡٔ156ار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، الطبعة ا.  

2
تعز̽ز ا˨ترام حقوق الإ̮سان : " من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة حمایة وصیانة حقوق الإ̮سان التي تنص 01/03كما ورد في المادة  - 

ال والحرԹت اҡٔساس̑یة ̥لناس جمیعا وال˖شجیع ̊لى ذߵ إطلاقا بلا تمیيز ˉسˌب الج̱س ǫٔو ا̥لغة ǫٔو ا߱̽ن  lولا تفریق بين الر

  ".وال̱ساء 
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ٔیضا في  ǫ خرى الخاصة ببعض الف˄ات، والاتفاق̀ات الإقليمیةهذه الحقوقҡٔالاتفاق̀ات ا .  

هو التطور ا߳ي صاحب ا߽تمع ا߱ولي من ˭لال  ،إن ǫٔهم ما عرفه مفهوم حقوق الإ̮سان     

ة من المعاهدات والاا تفاق̀ات ا߱ولیة المتعلقة لتˤاء هذا اҡٔ˭ير إلى تق̲ين هذه الحقوق في مجمو̊

جۡعیة إلى مفهوم اما تحول هذا الموضوع من مجرد دراسات فلسف̀ة و  بعدما ،بحقوق الإ̮سان

Դ م˗یازقانوني.  

ا߱ولیة  للاتفاق̀اتلقد ǫٔصبحت حقوق الإ̮سان ˭اضعة م̲ذ إ̮شاء م̲ظمة اҡٔمم المت˪دة        

وԴلتالي تم تجریدها عن نطاق ا߽ال المحفوظ، طالما ǫنٔ ا߱ول اҡٔعضاء  ،و̥لقانون ا߱ولي العرفي

Դلتعاون مع اҡٔمم المت˪دة لبلوغ اҡٔهداف  التزمتمن م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة قد  56وبمق˗ضى المادة 

 الإ̮سان، والتي ید˭ل ضمنها Գ˨ترام العالمي والفعلي لحقوق 55المنصوص ̊ليها في المادة 

  .اس̑یة المتعارف ̊ليها ̥لجمیعوالحرԹت اҡٔس

م̲ذ ا̯تهاء الحرب العالمیة الثانیة، إلى اهتزاز  ǫٔدى Գهۡم ا߱ولي بحقوق الإ̮سانكما        

المبادئ التقلیدیة اҡٔساس̑یة ̥لقانون ا߱ولي، لكون هذا القانون ا߳ي ینظم العلاقات بين ا߱ول 

̽تمتع بحمایة النظام ا߱وليمع التطورات الجدیدة التي ǫٔصبح فيها الف یتلاءملا  ، ح̀ث ǫٔصبح رد 

القانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان ینص ̊لى قوا̊د مُلزمة ̥لحكومات في ̊لاقاتها ҡٔԴفراد، ̊لى ǫٔن 

Թًٔ م˗نام̀اً یذهب إلى ǫٔن اҡٔطراف اҡٔخرى من ̎ير ا߱ول  ǫاصة إذا كانت تمارس  -ثمة ر و˭

حقوق الإ̮سان، فإن هذه القضیة لم یتعين ǫنٔ تحترم ǫٔیضاً ǫٔعراف  -وظائف ش̑به حكوم̀ة 

د واجˍات محددة لҢٔفراد بموجب معاهدات القانون ا߱ولي لحقوق  lتحُسم بعد مادامت لا تو

  .الإ̮سان

 لقانون ا߱ولي الإ̮سانيالقوا̊د اҡٔساس̑یة ̥: Զنیا

وهو جمߧ من القوا̊د   ،العام یعد القانون ا߱ولي الإ̮ساني فرع من فروع القانون ا߱ولي       

ٔو العرف̀ة ǫ ٔو تتد˭ل في ˨الات  ا߱ولیة التعاهدیةǫ س̑ت˝̲ائیة مختلفة عن الحالات االتي تطبق

والرام̀ة تحدیداً إلى ˨ل المشߕت الناش̑ئة مˍاشرة عن  العادیة ǫٔو ما ̼سمى بحاߦ السلم،

ير ا߱ولیة  .النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و̎

ٔ˛رون والممتلكات حمایة اҡٔ  إلىه يهدف من ˭لال قوا̊د        ٔ˛رون ǫٔو قد یتˆ   ش˯اص ا߳̽ن یتˆ
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ٔ˛ر Դلنزاع المسلح، كما یق̀د حق ǫٔطراف النزاع في اخ˗یار ǫٔسالیب  ٔو قد تتˆ ǫ ر˛ٔ         التي تتˆ

  .و وسائل الق˗ال

و˔تمثل ǫٔهم مصادر القانون ا߱ولي الإ̮ساني المنطبقة في النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة في        

ٔما المصادر 1977إ̦يها لعام  الإضافياҡٔول ، والبرتو̠ول 1949 عامربع لاҡٔ تفاق̀ات ج̲یف ا ǫ ،

التعاهدیة اҡٔساس̑یة المنطبقة في النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة فه̖ي المادة الثالثة المشتركة 

كدت ̊لى إلزام̀ة  والبروتو̠ول الإضافي الثاني، لاتفاق̀ات ج̲یف ٔǫ ٔهم المر̝كزات القانونیة التيǫ

لقانون ا߱ولي الإ̮سانيقوا̊د ا
1
. 

ٔثناء النزاع المسلح،  ǫ و̽تمثل طابع الإلزام في القانون ا߱ولي الإ̮ساني في تطبیق قوا̊ده

ٔما في النزا̊ات ̎ير ا߱ولیة  ǫ ،ٔن تلتزم به ا߱ول المشتركة في النزاعǫ ففي النزا̊ات ا߱ولیة یتعين

ٔو تتقاتل فۤ ب̿نها، ومن ثم فإن  فإنه يُ لزم الحكومات فضلاً عن الجما̊ات التي تقاتل ضدها ǫ

القانون ا߱ولي الإ̮ساني ینص ̊لى قوا̊د ˓سري ̊لى ا߱ول كما ̊لى اҡٔطراف اҡٔخرى من ̎ير 

  .ا߱ول

̦ٔتهم ج̲ائیاً ̊لى  ˔تمثل في مسˆ كما یفرض القانون ا߱ولي الإ̮ساني واجˍات ̊لى اҡٔفراد 

وԳ̯تهاكات الجس̑يمة اҡٔخرى لقوانين ا߿الفات الجس̑يمة لاتفاق̀ات ج̲یف والبروتو̠ول اҡٔول 

، وینص القانون ا߱ولي الإ̮ساني ̊لى Գخ˗صاص العالمي إزاء )جرائم الحرب(الحرب وǫٔعرافها

اҡٔش˯اص المش˖ˍه في ار̝كابهم م˞ل ت߶ اҡٔعمال، خصوصاً مع دخول النظام اҡٔساسي ̥لمحكمة 

ٔیضاً ع ǫ فرادҡٔرضة ̥لمساءߦ عن جرائم الحرب الجنائیة ا߱ولیة ˨يز التنف̀ذ، سوف ̽كون ا

  .المر̝كˍة في النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة

بين القانون ا߱ولي الإ̮ساني وقانون حمایة حقوق  Գخ˗صاصشدید في مجال ال قتراب الإ 

Գ ٔدى إلى ظهور قضاء دولي ˭اص م˞ل المحاكم المتعلقة بم˪اكمةǫ ̯تهاكات التي وقعت الإ̮سان

، والمحكمة الجنائیة ا߱ولیة التي ߱يها Գخ˗صاص ˉشˆنٔ ا̯تهاكات ابقافي رواندا ویوغسلاف̀ا س

ويمكن القول ǫنٔ هذ̽ن  القانون ا߱ولي الإ̮ساني والقانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان ̊لى السواء

  .القانونين یعدان مصادراً ̥لقانون ا߱ولي الجنائي

                                                             
1
  .وما یؤكد ذߵ ˡل مجهودات ا߱ول في صیا̎ة محاكم دولیة تنظر في مختلف ا̯تهاكات قوا̊د هذا القانون - 
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Զ ً   نائيلقانون ا߱ولي الج القوا̊د اҡٔساس̑یة ̥: لثا

القانون ا߱ولي الجنائي هو فرع من فروع القانون ا߱ولي العام، ̽رتبط بهذا القانون        

ٔنه لا يمكن ̥لجريمة ا߱ولیة  ǫ لقانون الجنائي ا߱ا˭لي، كماԴ ًكما ̽رتبط ارتباطً ف̲یا ،Թًارتباطاً عضو

لى ǫنٔ تعرف عن طریق القانون الجنائي الوطني، ҡٔنه لا يمكن ߱وߦ ذات س̑یادة ǫنٔ تفرض ̊

  . دوߦ ǫٔخرى ذات س̑یادة قا̊دة م̱ش̑ئة لجريمة دولیة

ٓمرة عموماً تؤدي إلى ا˨ترام القوا̊د المتعلقة Դلحقوق  ҡیعتبر الفقه القوا̊د ا߱ولیة ا

ٓمرة م˗عددة في مجال حقوق الإ̮سان ومˍینة ج̀داً  ҡن هذه القوا̊د اǫٔ ساس̑یة للإ̮سان، إذҡٔا

̦تمیيز العنصري ومˍدǫٔ حق الشعوب في تقر̽ر مصيرها، إذ  م˞ل م̲ع الرق، الاԴٕدة، التعذیب، ا

عموماً هذه Գلتزامات تتعلق Դ˨ترام الحقوق اҡٔساس̑یة للإ̮سان، ففي كل هذه الحالات ˔كون 

̦تمیيز  ٔم لم ˔رد ذߵ، م˞لاً إفریق̀ا الجنوبیة قديماً مرتبطة بحظر ا ǫ رادت ا߱وߦǫٔ لإ̮سانԴ مرتبطة

  .ف̀ا ورواندا ԴلاԴٕدةالعنصري، الصين Դلتعذیب، ویوغسلا

كدته لجنة  ٔǫ مٓرة ̼س̑توجب ق̀ام المسؤولیة الجنائیة وهذا ما ҡإن خرق القوا̊د ا߱ولیة ا

 40، إذ تنص المادة 2001القانون ا߱ولي في مشروع الجرائم الماسة ˉسلم وǫٔمن الˌشریة لعام 

لالتزام Էجم عن خرق خطير من طرف ا߱وߦ " م̲ه ǫنٔ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة تترتب عن 

، وهذه المادة تمثل التعریف الجدید ا߳ي ǫٔعطته "قا̊دة ǫمٓرة من قوا̊د القانون ا߱ولي العام

لجنة القانون ا߱ولي لمفهوم الجريمة ا߱ولیة، وقد تم تˌني هذا المشروع من طرف الجمعیة العامة 

  .2001لҢٔمم المت˪دة في س̑نة 

المسؤولیة الجنائیة  الفردیة عن Գ̯تهاكات التي كما ǫٔصبح  هذا القانون ینص ǫٔیضاً ̊لى  

قد ˓شكل جرائم دولیة، م˞ل الاԴٕدة الجماعیة والجرائم ضد الإ̮سانیة والتعذیب التي ǫٔصبحت 

̯تهاكات ابناء محاكم دولیة ̥لنظر في قضاԹ و تخضع للاخ˗صاص القضائي العالمي، ا߳ي تجسد في  

لمصادقة ، كاة إلى هذه المحاكم وبعد موافقتها ̊لى ذߵضد ا߱ول المنْظَمَ  حقوق الإ̮سان الموݨة

  .2001یونیو 01ا߳ي د˭ل ˨يز التنف̀ذ في و  1998لس̑نة  ̊لى نظام روما اҡٔساسي

  ˔رفع إ̦يها القضاԹ ضد ا߱ول من ˭اصة لحقوق الإ̮سان ǫٔصبحنا ̮شهد الیوم محاكم دولیة كما 



                                                                                 

 177 

اԹ اˡҡٔانب المقيمين بهذه ا߱ول طرف مواطنيها والر̊
1

ةما هذا  ، ّ  یعنى Գ̊تراف Դلشّخصی

ة ̥لفرد  ّ ولی ّ߱ ة ا ّ    .القانونی

 الس̑یادة في القانون ا߱ولي: المطلب الثاني

ظهرت فكرة الس̑یادة من الناح̀ة التاريخیة بˆؤروԴ في القرن السادس عشر لتبر̽ر ˔ركيز        

) الفرع اҡٔول(مظاهر ك˖ست الس̑یادة عند التقلیدیين ̊دة اوقد ، سلطة ا߱وߦ في ید الملوك

ٔما الس̑یادة في مفهوࠐا الحدیث تعني تحرر ا߱ول من كافة الق̀ود و̮سˌ̀ة خضوع ا߱وߦ لكافة  ǫ

 ).الفرع الثاني(ǫٔحكام القانون ا߱ولي 

 الس̑یادة في المفهوم التقلیدي: الفرع اҡٔول

ٔة ا߱وߦ القوم̀ة الحدیثة عقب ا      ٔ˛ر القائلون بفكرة الس̑یادة بظروف ̮شˆ نهیار النظام تˆ

الإقطاعي وانحسار دور الك̲̿سة في الحیاة الس̑یاس̑یة، ولعل الحاˡة كانت مل˪ة لحمایة ا߱وߦ 

ߧ نحو  الناش̑ئة ˨دیثا من كل ǫٔشكال التجمعات الإ̮سانیة، و߳ا مال معظم الفقهاء في هذه المر˨

ǫٔو لا ˔كونال˖شدد والتوسع في مفهوم الس̑یادة، فاعتبروا ǫنٔ الس̑یادة إما ǫٔن ˔كون مطلقة 
2
.  

مظهرا  جون بودان وتوماس هو́ز المفكر̽ن التقلیدیين م˞لهؤلاء الس̑یادة عند  اك˖ست     

ا lول إيجابي والثاني سلبي، ففي مظهرها الإيجابي الس̑یاد: مزدوҡٔسلطة ̎ير مق̀دة لإعطاء " ة ا

ٔما في مظهرها السلبي فه̖ي"  اҡٔوامر ǫ  "ئ هیئةǫ ٔوامر من ǫ تنطوي ̊لى حق ̊دم تلقي 

ٔ وǫٔنها مطلقة ودائمة فˍودان یعتبرها، "كانت ǫوا˨دة لا تتجز
3
. 

خٓر ǫٔطرو˨ة الس̑یادة المطلقة، " هو́زتوماس " ویدعم         ҡبقوࠀ بفوضى العلاقات  هو ا

ٔنه قانون طبیعي،  " le viatan"ا߱ولیة، وԶٔǫر ذߵ في كتابه  فل̿س فكرة قانون اҡٔمم وعرفه بˆ

ٔتي من عقࠁ ǫٔو ضميره المهني ǫٔي من ̥ل˪اكم في نظره ǫٔي ق̀د ˭ارݭ  يحد من سلطته إلا ماقد یˆ

ضرورة توفير المصل˪ة والخير لشعبه وذاته في ǫنٓ وا˨د
4
. 

                                                             
1

، ملتقى وطني حول حقوق الإ̮سان، كلیة الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة، ˡامعة ǫٔبو "الس̑یادة وحقوق الإ̮سان، محمد بوسلطان - 

  . 2000نوفمبر  21و  20ˊكر بلقاید تلمسان، یومي 
2

ஒلیات ا߱ولیة لحمایة حقوق الإ̮سان ومˍدǫٔ الس̑یادة، بحث لنیل شهادة ا߱كتوراه في القانون ا߱ولي والعلاقات وافي ǫٔحمد،  -  ҡا

  .20، ص 2010/2011، الس̑نة الجامعیة 01والعلوم الس̑یاس̑یة، ˡامعة الجزاˁر ا߱ولیة، كلیة الحقوق 
3
  .37، ص1996دروس في العلاقات ا߱ولیة، مذ̠رات كلیة الحقوق فاس، طبعة م̲صور عسو،  - 

4
  .232، صԵ1983ريخ الفكر الس̑یاسي، ˔رجمة ا߱كتور ̊لي مق߲، ا߱ار العالمیة، بيروت، ˡان توشار،  - 
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مع المصل˪ة ا߳اتیة ̥ل˪اكم فإن " هو́ز" لما كانت مصل˪ة الشعب تختلط و تتطابق عند       

  . الس̑یادة تظل إذن سلطة مطلقة وبدون ق̀ود

 في المفهوم الحدیثالس̑یادة : الفرع الثاني

إن الس̑یادة في مفهوࠐا الحدیث لا تعني تحرر ا߱ول من كافة الق̀ود، بقدر ما تعني        

حكام لا تق̀د دوߦ دون دوߦ ǫٔخرى، وǫٔنها ن هذه اǫ ٔҡٔ خضوعها ҡٔحكام القانون ا߱ولي، طالما 

  .تقوم ̊لى ǫٔساس المساواة في الحقوق والواجˍات

م̲ذ ̊دة عقود اعتبرت ا߱وߦ الفا̊ل الوح̀د في العلاقات ا߱ولیة، وس̑یادتها من المبادئ        

اҡٔساس̑یة التي ا̊ترف بها القانون ا߱ولي، لكن مع التطورات التي عرفها النظام ا߱ولي 

ُعدًا ǫٔخر اهتزت معه كثير من المبادئ التقلیدیة ̥لقانون العام،  ٔ الس̑یادة ب ǫذ مˍد˭ٔǫ ،المعاصر

ߧ قطیعة مع فكرة ǫنٔ ̥߲وߦ الس̑یادة المطلقةوشكل ت المر˨
1
.  

التنازل عن جزء من س̑یادة ا߱وߦ لفائدة التنظيم ا߱ولي حمایة لهذه الس̑یادة ول̿س  إن       

ٔ النطاق في حقها، ف˗˯لي ا߱ول عن بعض مظاهر س̑یادتها الخارج̀ة م˞ل حقها  ̊لىإݨازا  ǫمˍد

نٔه م̲ع ǫٔي  في ا̥لجوء إلى القوة وفي التد˭ل من عتداء ̊لى هذه الس̑یادة ǫٔو المساس بها، اشˆ

قترن Դٕقرار بعض الضماԷت الوقائیة م˞ل مˍدǫٔ ̊دم اس̑ت˯دام القوّة ǫٔو ا˭اصة وǫٔن هذا التنازل 

ات  ٔ ̊دم التد˭ل، ومˍدǫٔ ˨ل الناز̊ ǫس̑ت˯داࠐا، ومˍدԴ لطرق السلمیةا߱ولیة ا̦تهّدیدԴ
2

 .  

لا زالت ˓شكل ǫٔساس العلاقات ا߱ولیة وسلاح ا߱ول  ورغم ˔راجع ˨دة الس̑یادة فإنها       

س̑تقلالها الس̑یاسي ولحمایة ˛رواتها اس̑تقلال في مواݨة ا߱ول القویة دفا̊ا عن الحدیثة العهد Դلا

ا تجیب ̊لى الإنتقادات الواردة من  ة هذه ا߱وليز فمالطبیعیة والˌشریة،  ҧٔنه ǫ المنظمات الحكوم̀ة

ا  (O.N.G) كوم̀ةوالمنظمات ̎ير الح ا߱ولیة  ҧٔنه ا߱ولیة ̊لى ̊دم ا˨ترام حقوق الإ̮سان، بˆ

من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة  2/1في هذا ا߽ال نذ̠ر المادة  ،تد˭ل في الشؤون ا߱ا˭لیة لب߲انهم

  وكما  ،"تقوم هیئة اҡٔمم المت˪دة ̊لى مˍدǫٔ المساواة في الس̑یادة بين جمیع ǫٔعضائها" التي تنص

                                                             
1
 - Bertrand Badie et Simonts Marie Claude, Le retournement du monde sociologie 

de la scène international, presse de la fondation nationale des sciences politiques, 
Dalloz, paris, 1992, p.248. 

2
  من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة 02/02المادة  - 
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ٔیضا محكمة  ǫ كدت ذߵ ٔǫالعدل ا߱ولیة في قرارها ˉشˆنٔ قضیة ̠ورفو
1
.  

وهذه ا߱ول ˔ر̝كز ̊لى بعد مفروغ م̲ه، مفاده إعطاء اҡٔولویة ̥لس̑یادة الوطنیة ̊لى 

ٔ القاضي Դلتد˭ل في الشؤون ا߱ا˭لیة ǫلرفض القاطع ̥لمبدԴحساب حقوق الإ̮سان، و
2

لكن ، 

ات الشعوب للإس̑تمتاع بحرԹتها  الیوم الفكرة التقلیدیة ̥لس̑یادة الوطنیة لا تجیب عن طمو˨

 Ne plus″ :بما یلي ̠وفي عنان لҢٔمم المت˪دة الس̑ید السابق اҡٔساس̑یة، كما صرح اҡٔمين العام

s’abriter derrière cette souveraineté quand des crimes sont commis contre 
les populations civils″3.   

 العلاقة بين الس̑یادة والإلزام في القانون ا߱ولي: المبحث الثاني

ة القوا̊د الم̱ش̑ئة لحقوق وواجˍات ǫٔش˯اص ا߽تمع         إن القانون ا߱ولي بوصفه مجمو̊

، وقدر )طلب ǫؤلالم(لتزام ǫٔش˯اص هذا ا߽تمع لمضام̀نه اا߱ولي، یؤدي إلى التفكير في مدى 

ٔ الس̑یادة  تعارض هذه ǫثانيال طلب الم(القوا̊د ومˍد(. 

 ˡدلیة الإلزام والس̑یادة في القانون ا߱ولي: المطلب اҡٔول

إنه من الصعب ˡدا التوف̀ق بين الس̑یادة والإلزام في القانون ا߱ولي، بحیث في ǫٔ̎لب        

ا من التعارض بين ߔ المفهومين  یفسر مختلف ، اҡٔمر ا߳ي )ولاҡٔ فرع ال(اҡٔح̀ان نلمس نو̊

 .)ثانيال فرع ال(اҡٔ˨داث التي ˓شهدها السا˨ة ا߱ولیة 

 التعارض بين الإلزام̀ة والس̑یادة في القانون ا߱ولي: الفرع اҡٔول

ها ̎ير         لمتمثߧ في سلو̡ ة من التناقضات ا إن سلوك ا߱ول في العلاقات فۤ ب̿نها یبين مجمو̊

لتزامات ا߱ولیة، بحكم س̑یادتها وما یترتب عن هذه اҡٔ˭يرة من مرا̊اة Գ تجاهاالمشروع 

لتزمت به طبقا لقوا̊د القانون ا߱ولي المصالحها العلیا، فكل سلوك صادر عن ا߱وߦ Դ߿الفة لما 

  لالتزاماتهذا السلوك ̎ير الموافق ، یعتبر سلوكا ̎ير شرعي، وԴلتالي یعرضها ̥لعقوبة والإدانة

                                                             
1

، قرار في قضیة مضیق ̠ورفو بين ǫٔلبانیا والمملكة المت˪دة، تعرف ف̀ه المضیق ǫٔ1949فریل  ǫٔ9صدرت محكمة العدل ا߱ولیة  في  - 

س̑ت˯دم ̊ادة ҡٔغراض الملا˨ة ا߱ولیة ٔنه الممر المائي ا߳ي یصل بين جزئين من ǫٔ̊الي الب˪ار و̼   .ا߱ولي بˆ
2
 - Mario Bettati, Le Droit D’ingérence, Mutation de l’ordre international, édition Odile 

Jacob, paris 1996 p 382. 
3
 - Le Jeune Indépendant (Algérie), le 26/09/1999.- 
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ٔم لا فهو ی̱شˆٔ مسؤولیتها ا߱ولیة ا߱وߦ سوا ǫ ٔ هاتجاه سلو̡ اء كان Դلخطˆ
1
.  

ٔ الس̑یادة Դٕلزام̀ة القانون ا߱ولي فإن هذا  ارتباطوبحكم  ǫيرمˍد˭ҡٔالخضوع  ا ٔ ǫیعرف بمبد

إلزام̀ة هذا القانون  مˍدǫٔ مس̑تˤد في القانون ا߱ولي ̽كرس  ǫٔهمولعل ، 2الفوري ̥لقانون ا߱ولي

 ߽ ا߱ولي لنظام روما اҡٔساسي الم̱شئ ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة تمعهو تˌني ا
3

 اعتبارفهل يمكن ، 

ا߱ول به مع إعطاء الصورة  التزام مˍدǫٔ فكرة الجزاء التي ˡاء بها هذا القانون بمثابة قا̊دة ˔كرس 

  الحدیثة ̥لس̑یادة المسؤوߦ ؟

 ҧٔنٔ نذ̠ر هنا بˆنǫ عمال  اخ˗صاصيجبҡٔش˯اص القائمين ̊لى اҡٔه إلى اˤهذه المحكمة یت

لم ̽كن Դلإمكان ا߱فاع بˆعٔمال السلطة  ،التي توصف بها الجرائم ࠐما كانت صفاتهم ومراكزهم

˓س̑تمد في  Գخ˗فاءالعامة ولا  وراء ǫٔي شكل من ǫٔشكال الحصانة القضائیة وكلها دفوع كانت 

ٔ س̑یادة ا߱وߦ ǫالماضي من مˍد   .  

سة ǫخٔرى لوحظت في الس̑نين اҡٔ˭يرة تضعف من الس̑یادة وتتلخص في رفع قضاԹ ممار 

ٔمام القضاء الوطني ضد رؤساء سابقين ߱ول ǫٔج̲بیة  ǫ) مٔام القضاء الإس̑باني وǫ قضیة ب̲̿وشي

البریطاني ǫٔ̽ن رفض ا߱فع بعدم الإخ˗صاص ̊لى ǫسٔاس الحصانة القضائیة وحتى لو خسرت هذه 

 ҧٔنǫ ҧ ً إلا ً ما قد تحقق و س̑تكون هذه القضیة قد ǫسٔست معایير دولیة معینة  القضیة تق̲یا ش̿˄ا

)˓سمح بتحق̀ق إجراء قانوني في قضاԹ حقوق الإ̮سان
4

ҧه بعدما كانت ا߱ول ˔رفض  ، ٔن ǫ كما

نٓ تطلب حضور ملاحظين دولیين لمراقˍة سير الإنت˯اԴت م˞ل الجزاˁر  ҡٔصبحت اǫ التد˭ل

  .الس̑یادة ح̀ث لم یعتبر هذا تد˭لاً في الس̑یادةوهذا ما یدل ̊لى تطبیق ǫخٓر لفكرة 

ǫصٔبحت ( لكن يجب القول ǫنҧٔ فكرة الس̑یادة الوطنیة ̥߲وߦ ǫٔصبحت تتقلص تدريجیاً        

نظراً ̥لتطور ا߳ي ˨دث في مجال حمایة حقوق الإ̮سان ̊لى المس̑توى ا߱ولي إلا صورة  )هشة

                                                             
1

نفسهم جمیعا الحقوق والمزاԹ المترتبة لكي ̽كفل ǫٔعضاء الهیئة ҡٔ " كما ورد في المادة الثانیة الفقرة الثانیة من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة  - 

  ".التي ǫٔ˭ذوها ̊لى ǫٔنفسهم بهذا المیثاق Դلالتزامات̊لى صفة العضویة یقومون في حسن نیة 
2
  .بنغازي دار الش̑باب الوطنیة.، القانون العام المصادر واҡٔش˯اص، ط ̊لي مضوي - 

3
حریة الاԴٕدة، الجرائم ضد : من هذه الإتفاق̀ة تنص ̊لى اخ˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في ǫٔربع جرائم وهي  05المادة  - 

  .الإ̮سانیة، جرائم الحرب وجريمة العدوان
4
ٔوروبیة لإقليم المتوسط -  ҡوروبي، ندوة من تنظيم2تفعیل البند : دور حقوق الإ̮سان في الس̑یاسة اҡٔورو ، البرلمان اҡٔالش̑بكة ا - 

  .10مؤسسة اҡٔرش̑یف العربي، عمان، اҡٔردن، ص: م˗وسطیة لحقوق الإ̮سان، ˔رجمة و تحر̽ر النص إلى العربیة
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هذا التطور الم˖سارع م̲ذ ǫٔقل من ثلاثين س̑نة بدǫٔ في مظهر لجان  ،عن التحولات العالمیة

كانت ࠐمتها جمع الحقائق دون ˔ك̀یفها في ̎الب الحالات ثمҧ وضع التقار̽ر التي  ،تحق̀ق مح˖شمة

تخضع لإجراءات معقدة قˍل ̮شرها
1
.  

 مظاهر التعارض: الفرع الثاني

ٔ إن تمسك ا߱ول بم         ǫهس̑یادتها المطلقة، بد lٔبوابها في و ǫ ̎لاق بادئ القانون بم  Գلتزام وإ

ஒلام الشعوب تحت قمع السلطات ا߱كتاتوریة، وߒٔنها تع̿ش في جز̽رة معزوߦ  ǫ ا߱ولي ̽زید من

 ،وكم اҡٔفواه عن إرادة الحكام في الق˗ل وا̦نهب وال˖سلط طبق فيها القانون المعبری عن العالم، 

߱ولیة والجهات الف̲یة بتوفير حریة وضمان حقوق لكن الجهود المبذوߦ من قˍل المنظمات ا

ٔن یؤدي إلى  الاتفاقاتالإ̮سان، وعقد  ˨الات التعارض بين من تقلیل ال ا߱ولیة في هذا الشˆ

ٔ الس̑یادة كذریعة ̥لتنصل من بعض قوا̊د هذا  Գلتزام ǫ̦تمسك بمبد بقوا̊د القانون ا߱ولي وا

   .القانون

̊لى دعوة  اءاً مم المت˪دة، تقر̽راً بنالسابق لҢٔ  العام اҡٔمين "بطرس ̎الي" وقد قدم الس̑ید       

الحاجز  انهیاربين ف̀ه  ،1992كانون الثاني  31في بیانه المؤرخ في  اҡٔمنمن مجلس 

، ˨اߦ من ̊دم الثقة والعداء، الزمنالهائل ا߳ي Զǫٔر ̊لى مدى عقود من  الإیدیولوݭ

كثرن قوى ǫٔ ا، و ت ǫٔدوات ا߱مار الرهیبة التي لازمتهیاوتداع  ٔǫ  كثرديمقراطیة وحكومات ٔǫ 

  .ال˖سلطیة اҡٔنظمةاس̑تˤابة ˨لت محل 

ߧ انتقالیـة ت˖سـم  ǫنٔوقد بين التقر̽ر،         نمٔـاطالعالم د˭ل مـر˨ فریـدة مـن التقـارب، وثمـة  بˆ

التعاون والتخف̀ـف مـن بعـض و لتعمیق اوقاریة بين ا߱ول، ˔تمخض عن س̑بل  إقليمیةطات اتبار 

وتضاءل وضوح الحدود الوطنیة  ،الخلاف في توݨات التنافس الس̑یادیة والقوم̀ةالسمات محل 

بتقدم الاتصالات والتˤارة العالمیة  وԴلقرارات التي تت˯ذها ا߱ول ̥لـت˯لي عـن بعـض ام˗یازاتهـا 

Գ وسعطات الس̑یادیة المشتركة اتبر الس̑یادیة لصالحҡٔوا. 

 هذا العمل هو ا߱وߦ، ويجب ǫنٔ یظل كذߵ،حجر الزاویة في  ǫنٔكما ركز التقر̽ر ̊لى      

                                                             
1

، ملتقى وطني حول حقوق الإ̮سان، كلیة الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة، ˡامعة ǫٔبو "الس̑یادة وحقوق الإ̮سان، محمد بوسلطان - 

  .2000فمبر نو  21و  20ˊكر بلقاید تلمسان، یومي 
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 ǫنٔبیـد  ،فا˨ترام صميم س̑یادة ا߱وߦ وسلامتها هو ǫٔمر ˨اسم لتحق̀ق ǫٔي تقـدم دولي مشـترك 

ٔبداً مع الواقع ǫ زمن الس̑یادة المطلقة الخالصة قد مضى، ف̲ظر̽تها لم تۡشى"....
1
.  

ٔتي الیوم ا߳ي تق˗نع ف̀ه ا߱ول بˆنٔ  فقهاءویˆمٔل العدید من       ٔنه سوف یˆ ǫ القانون ا߱ولي

لى الجمیع، إلى  السلطة، والحروب ࠐما كانت مغانمها س̑تجر اس̑ت˯دامالتعسف في  وԴل ̊ليها و̊

ٔنفع من  ǫدى وˡٔǫ ن التفاهم والتعاون  وا˨ترام الحقوق   .إلى العنف والقوة Գلتˤاءوإ

  الس̑یادةفي المساواة خرق مˍدǫٔ : المطلب الثاني

ٔ ̊دم  من ǫٔهم المبادئ التقلیدیة التي تعرضت للاهتزاز،     ǫالس̑یادة المطلقة ̥߲وߦ ومˍد ٔ ǫمˍد

التد˭ل في الشؤون ا߱ا˭لیة Դعتبار ǫٔي تد˭ل في شؤون ا߱وߦ المس̑تقߧ ذات الس̑یادة یعد 

ً لس̑یادتها   .ا̯تهاكا

ٔ الس̑یادة، إ       ǫالشرعیة ن المواثیق ا߱ولیة تنص ̊لى حمایة مˍد ٔ ǫلكن هناك من ̼س̑تغل مˍد

ٔ التد˭ل الواردة في الفصل السابع من ) فرع ǫؤلال(ا߱ولیة  ǫلیات مˍدஒ ǫ ل تحریكˡٔǫ من

 .)ثانيال فرع ال(المیثاق

 الشرعیة ا߱ولیةمˍدǫٔ : الفرع اҡٔول

یقصد Դلشرعیة ا߱ولیة، المرجع ا߳ي يحُتكم إلیه لق̀اس مدى الإنحراف ǫٔو الخروج م̲ه في      

القوا̊د التي " سلوك ا߱ول وا߽تمع، ߳ߵ ˓شدد بعض الفقهاء في تعریف الشرعیة ا߱ولیة بˆنهٔا 

ة الق"  وبمعنى ǫخٔر هي، "لا ˭لاف ̊ليها بين ǫٔعضاء ا߽تمع ا߱ولي Թًٔǫ كان مصدرها  وا̊د مجمو̊

مٓرة في القانون ا߱ولي  ҡا"
2
.  

رى البعض        و̽
3

ة القوا̊د والمبادئ المس̑تقر ̊ليها في " ǫنٔ الشرعیة ا߱ولیة تعني ،  مجمو̊

، وبذߵ تختلف الشرعیة ا߱ولیة عن "القانون ا߱ولي والتي یتكون منها النظام العام ا߱ولي 

وǫٔهواء ا߱ول، ومفهوم الشرعیة الشرعیة الس̑یاس̑یة، ح̀ث تقوم هذه اҡٔ˭يرة ̊لى مصالح 

                                                             
1
  .1992، لعام 47تقر̽ر اҡٔمين العام لҢٔمم المت˪دة عن ǫٔعمال المنظمة، ا߱ورة  - 

2
. 2013، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، 01، النظام القانوني ا߱ولي في ظل هيمنة القطب الوا˨د، طح̲ان الس̑ید عبد الهادي - 

  .76ص 
3
، 1997، الهیئة العامة للاس̑تعلامات القاهرة، 02العربي في ظل تحول النظام ا߱ولي، ط، اҡٔمم المت˪دة والعالم عبد الله اҡٔشعل - 

  .39ص 
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ا߱ولیة كغيره من مصطل˪ات القانون ا߱ولي وُضِع ل̿سري ̊لى مدى ǫٔج̀ال وحقب زم̲یة 

ٔو تطُمس  ǫ نٔ بفقد مغزاهǫ اریة دونˡ داث وتطورات˨ٔǫٔوضاع م˖شابهة ومختلفة، وǫم˗والیة، و

ة دولیة ین˖سب  معالمه، ول̿س ҡٔي طرف من اҡٔطراف ا߱ولیة سواء بمفرده ǫٔو في إطار مجمو̊

ٔو ǫرٓاء مرجعاً ̥لشرعیة ا߱ولیة ومفهوࠐا ا߳ي یبقى   ǫ فعالǫٔ نٔ ̽كون هو وما یصدر عنه منǫ إ̦يها

Զبت ߱ى ̊لماء القانون ا߱ولي
1

  

لما كان مفهوم الشرعیة ا߱ولیة یعني س̑یادة حكم القانون، فإن ذߵ یعني Դلضرورة وجود و       

ا߱ول مع القوا̊د القانونیة، و̥لشرعیة ا߱ولیة  توسلو̠یاما بين تصرفات  تفاقنوع من الا

ٔ Դلقانون ا߱ولي بفرو̊ه ا߿تلفة قوا̊د وǫٔحكام ǫبقانون  اومˍادئ، مرور   مصادر م˗عددة تبد

ة المعاهدات و و المنظمات ا߱ولیة  ٔقرها ǫٔش˯اص القانون الامجمو̊ ǫ تفاق̀ات والعهود ا߱ولیة التي

ஒلیاته ǫا߱ولي و
2
.  

ا من التنافس ، 1945رفت السا˨ة ا߱ولیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وقد ع        نو̊

˭اصة بين القوى الكبرى من ˡٔǫل ˭لق شرعیة دولیة ˡدیدة لا ˓س˖̲د إلى القانون الموثق 

ة من  ا من الشرعیة ولو  تسلو̠یابقدر ما ˓س˖̲د إلى مجمو̊ ا߱ول وتصرفاتها محاوߦ إعطائها نو̊

 لمحاوߦ ،في س̑یاسة الحروب الإس˖ˍاق̀ة والحرب ضد ا߽هول فسها، كما ˨دثبموجب القوانين ن 

ة من دول العالم  شرعنة التد˭ل في حمایة حقوق الإ̮سان وا߱يمقراطیة ومكافحة Դسم مجمو̊

التد˭ل في : الحصر لا المثال ا߱كتاتوریة نورد ̊لى سˌ̀ل لإطا˨ة Դلنظملذریعة ، الإرهاب

ٔفغا̮س̑تان  ǫ2001 ر ذات الطابع 2011، السودان 2003، العراق يرها من بؤر التو̝ ، و̎

ا߱ا˭لي في ̎الب̿تها
3
.  

 مˍدǫٔ التد˭لˊروز : الفرع الثاني

ٔنواع التد˭ل وفقاً ̥لغایة الم̱شودة، فلقد كان         ǫ إن القانون ا߱ولي التقلیدي لا یفرق بين

ٔ ̊اما وس̑یادة ا߱وߦ مطلقة وكل تد˭ل في شؤونها ا߱ا˭لیة یعد ا̯تهاكا لس̑یادتها ولا  ǫالمبد 

                                                             
1

، النظام ا߱ولي الجدید بين الحداثة والتغیير، دراسة نظریة تطبیق̀ة ̊لى اҡٔ˨داث ا߱ولیة الجاریة، رجب عبد المنعم م˗ولي - 

  .283ص . 2004، دار ا̦نهضة العربیة، القاهرة، 01ط
2
  من نظام روما اҡٔساسي 38˓شير المادة  كما - 

3
يز في التنظيم ا߱ولي محمد غربي، -  lط - طوببر̼س: دراسة تˆصٔیلیة ̥لمنظمات ا߱ولیة، الطبع: الوԴ230، ص2011الر.  
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 ٔ ǫاس̑ت˝̲اء ̊لى هذا المبد
1
.  

ٔ ب، "شتروب" اҡٔلمانيوقد عرف ǫٔ˨د ̠بار فقهاء القانون ا߱ولي         تعـرض  :"ن التد˭ل هوˆ

دوߦ ̥لشؤون ا߱ا˭لیة ǫٔو الخارج̀ـة ߱وߦ ǫخٔـرى دون ǫنٔ ̽كـون لهـذا التعـرض سـ̑ند قـانوني، 

 -الخاصـة  شـؤونهافي شˆنٔ من  -تملیه ̊ليها  ما إتباع ا߱وߦ المتد˭ل في ǫٔمرها ̊لى إلزامبغرض 

ا߱وߦ ǫٔو ا߱ول المتد˭ߧ
2
ǫنٔ التـد˭ل هـو عبـارة عـن تـد˭ل " شارل روسـو"الفر̮سي  هیعرفو  

̊دم تنف̀ذ ǫٔمر معـين بصـورة قهریـة،  ǫٔودوߦ في شؤون دوߦ ǫخٔرى بغرض إجˍارها ̊لى تنف̀ذ 

 ،Թشكال عسكرҡٔوذߵ بمختلف اԹشكال التي ˓سمح ̥ـ߲وߦ اق˗صادҡٔيرها من ا ، س̑یاس̑یا، و̎

لغنيمي" ا߱كتور هالمتد˭ߧ بفرض إرادتها ̊لى ا߱وߦ اҡٔخرى، ویعرف ٔنه "محمد طلعت ا تعرض "  :بˆ

 ߵبقصد  ٔو  اҡٔمور̊لى  الإبقاءدوߦ لشؤون دوߦ ǫٔخرى بطریقة اس˖ˍدادیة وذ ǫ ش̑یاءҢٔالراهنة ل

ٔو بدون حق، ولك̲ه  ǫ يمـس  -في كافة الحـالات -تغیيرها، وم˞ل هذا التد˭ل قد يحصل بحق

ٔو الس̑یادة  ǫ س̑تقلال الخارݭԳقليمیة نه يمثل ǫٔهمیة ̠بـيرة Դل̱سـ̑بة إ ̥߲وߦ المعنیة و߳ߵ ف الإ

" ̥لوضع ا߱ولي ̥߲وߦ
3
.  

ادة ما تجد         في الفصل السابع من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة الغطاء الشرعي  ا߱ول العظمىو̊

ٔتیحت لها الفرصة عن طریق ˭لق  لتبر̽ر تد˭لاتها في الشؤون ا߱ا˭لیة ̥߲ول ǫ الضعیفة كلما

مبررات لهذا التد˭ل
4

، وقد ساهم في ˔كر̼س هذا الوضع العلاقات ̎ير المتكاف˄ة بين ا߱ول، 

ورغم ǫٔن تجدید مفهوم حق التد˭ل لم یلقى قˍولاً في اҡٔوساط ا߱ولیة
5 

بحیث ǫنٔ القانون ا߱ولي 
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߱وߦ ǫٔو یعرف القانون ا߱ولي العام بعض ˨الات التد˭ل التي لا تعد ا̯تهاكا لس̑یادة ا߱وߦ، وهي ˨اߦ التد˭ل بناء ̊لى طلب ا - 

" كمیل شمعون " بناء ̊لى طلب من حكومة  1958ˊرضاء سلطتها الرسمیة، كتد˭ل الولاԹت المت˪دة اҡٔمر̽ك̀ة في لبنان في ̊ام 

 :ǫٔنظر

 Abdelhdi et autre , le Liban après huit ans de guerre , la documentation française 
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مر̽ك̀ة م˞لا لشرعنة تد˭لها في العراق اҡٔ ت˪دة لا ̽رصد هذه الصلاح̀ة والشرعیة ̥لولاԹت الم 

الشامل بˆسٔل˪ة ا߱مار م˗لاك هذا اҡٔ˭ير لما ̼سمىابحˤة 
1

 الإسرائیليوتقویضها ̥لصراع ، 

الفلسطیني، وكذا التد˭ل في الصومال بذریعة محاربة القراصنة وعملیة إ̊ادة اҡٔمل ، Դلإضافة 

  .وب في الإس̑تقلالإلى التد˭ل في تقس̑يم السودان تحت حجة حق الجن

ذا كانت التحولات التي عرفها النظام ا߱ولي قد ˭لقت ˡدلاً ˡدیداً ˉشˆنٔ التق̀ید من  وإ

سلطات وصلاح̀ات ا߱وߦ، وهي ن˖ˤ̀ة طبیعیة لظهور نظام دولي لحمایة حقوق الإ̮سان 

وحرԹته اҡٔساس̑یة، فقد تمخض عن ذߵ الحد من س̑یادة ا߱وߦ وԴلتالي التضییق من مفعول 

07 / 02المادة 
2

، " حق التد˭ل" من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة، في المقابل ˊرز مفهوم ˡدید هو  

وهذا یعكس في الواقع اҡٔزمة الحادة التي تمر بها م̲ظمة اҡٔمم المت˪دة بل والقانون ا߱ولي 

  .المعاصر

  :خ̒ات̒م̒ة

تطورت الس̑یادة مع تطور العلاقات ا߱ولیة وǫٔصبحت ضرورة مل˪ة ̥߲ول كفا̊ل في      

̦يمكنها من  نخراط في المعاهدات Գالفضاء ا߱ولي، ولزاما ̊ليها تقˍل مفهوم الس̑یادة الحدیث 

المنظمات ا߱ولیة لممارسة الحقوق وتحصين المزاԹ في إطار تفا̊ل ߵ تفاق̀ات ا߱ولیة وكذالاو 

تجه نحو ˔كر̼س القانون اولي، فالقانون ا߱ولي م˞لا من Էح̀ة الممارسة والتنظير قد ا߽تمع ا߱

ا߱ولي الإ̮ساني وحقوق الإ̮سان قˍل إعطائه اҡٔولویة لمفهوم س̑یادة ا߱وߦ ̎ير المنقوصة لممارسة 

كامل سلطاتها وصلاح̀اتها ̊لى ǫٔراضيها، إذ ǫٔن الس̑یادة ل̿ست مطلقة بل مق̀دة، وهذه الق̀ود 

نما تجس̑یدا لممارس̑تهالا  . تعد هجرا ̥لس̑یادة وإ

لاصة القول ǫنҧٔ التحولات التي تلت سقوط ˡدار ˊرلين و انهیار اҡٔنظمة الش̑یوعیة،        و˭

ٔمام العولمة في ا߽ال  ǫ ق˗صاديف˗حت البابԳ  زامن ذߵ مع التطور السریع في وسائل و̝

                                                             
1

ˊنموسي -  ، 01سلیكي إخوان طنˤة، طمطبعة ، صور ومقارԴت منهجیة ̥لمشاكل الس̑یاس̑یة ا߱ولیة في ̊المنا المعاصر، جعفر 

  .151، ص2001
2
ل̿س في هذا المیثاق ما ̼سوغ لҢٔمم المت˪دة ǫٔن تتد˭ل في الشؤون التي :" من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دة  07ف  02لقد نصت المادة  - 

صميم السلطان ا߱ا˭لي ߱وߦ ما، ول̿س ف̀ه ما یق˗ضى اҡٔعضاء ǫٔن یعرضوا م˞ل هذه المسائل،ҡٔن تحل بحكم هذا ˔كون من 

  ".المیثاق، ̊لى ǫٔن هذا المبدǫٔ لا يخل بتطبیق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع 
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شد لجاࠐا مما سهل كذߵ تعاظم دور  واس̑ت˪اߦوصعوبة التحكم فيها  والاتصالالإ̊لام 

ً  ا߳ي الشيء ،المنظمات ا߱ولیة ̎ير الحكوم̀ة العامߧ في مجال حمایة حقوق الإ̮سان ǫٔدى حۡ

الوطني المر̝كز  Գخ˗صاصرقعة حقوق الإ̮سان ̊لى حساب ما كان یعرف بمˤال  ا˓ساعإلى 

  .̊لى الس̑یادة


